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 الجـمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الـشـعبيـة

وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي

جامعة أبي بكر بلقايد-تلمسان

مخبـر القانـون المقـارن بالإشتراك مع مخبر القانون الخاص الأساسي 
ينظم يوم دراسي حول
القانون وتحديات التكنولوجيا الحديثة

يوم الإثنين29 أفريل 2019
بقاعة المناقشات 
كلية الحقوق و العلوم السياسية
إشكالية اليوم الدراسي :
من ثورة البخار إلى الآلة بدأت حياة الإنسان تتغير لتظهر فيما بعد ثورة أخرى ميزتها تكنولوجيا المعلومات التي اختصرت الزمان و المكان فتنامت واتسعت علاقات الناس و معاملاتهم وتقوت مدركاتهم لتأتي ثورة الذكاء الإصطناعي متوجة لهذا المسار التحولي محدثة نقلة نوعية في عيش الإنسان في حله و ترحاله (السيارات ذاتية القيادة، الطائرات بدون طائر ،البيانات الضخمة و البرمجيات الكبرى الموجهة لتدخلات الأطباء) غير أن هذه الطفرة التقنية لم تكن لتمر من دون أن تطرح على رجل القانون الإنشغالات الأخلاقية و الرهان الذي مثلته حياته الخاصة و معطياتها ،ناهيك عن الحرج الأكبر الذي أحدثته قبالة المؤسسات القانونية الكبرى فدفعت المشرعين و الساسة العامون لتحضير السياسات و الأطر القانونية التي بإمكانها استيعاب هذه المخرجات و تأطيرها بالصورة التي تعود بالنفع و الرفاهية على الإنسان .وهذا ما انبرت إليه حقيقة و فعلا القواعد القانونية في الدول المتطورة بينما بقى في دولنا العربية يخالطه الإرتباك والتردد.
وإن كانت المنظومة القانونية قد قطعت اشواطا كبيرة لمواكبة المتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة لقدرتها على فك شفرتها والتحكم في آثارها إلا أن هذه المسألة تشكل تحدي كبير ملقى على عاتق المنظومة القانونية العربية وعلى رأسها المشرع الجزائري الذي نظم بعض جوانب هذه التكنولوجيا و آثارها على عدة قطاعات لنأخذ على سبيل المثال قانون التجارة الإلكترونية 18-05 فيما لا تزال أمامه المسافة الطويلة لاستيعاب وتنظيم العديد من الجوانب الأخرى.
ولمحاولة تنوير درب مساعي هذه المحاولات الأولى للقانون الجزائري ارتأى كل من مخبر القانون المقارن و القانون الخاص الأساسي بسط هذه الإنشغالات أمام الباحثين ليدلو بمقارباتهم أملا في تنوير درب مشرعينا من خلال المحاور التالية.
محاور اليوم الدراسي:

المحور التمهيدي:تقنيات التكنولوجيات الإلكترونية و الذكاء الإصطناعي.
أولا -اقتصاديات التكنولوجيات الإلكترونية و الذكاء الإصطناعي.
ثانيا-السياسات العمومية.
المحور الأول:القانون و التكنولوجيا الإلكترونية .
أولا-علاقات القانون الخاص (مؤسسة العقد والمسؤولية،العدالة ،التأمين ،الملكية الفكرية ،الأسرة)
ثانيا-علاقات القانون العام (القانون الجنائي ،القانون الإداري،الصفقات العمومية،.........)
المحور الثاني:القانون و تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي


أولا -العقد ،المسؤولية (الجنائية و المدنية)،الحياة الخاصة،الملكية الفكرية ،أخلاقيات الذكاء الإصطناعي .
ثانيا:عصرنة المرفق العام .
ملاحظة:
-آخر أجل لإرسال الملخصات :16/04/2019
الرد على الملخصات المقبولة:18/04/2019
آخر أجل لإرسال المداخلة الكاملة :24/04/2019
الرد على المداخلات المقبولة:26/04/2019.
ترسل المداخلات عبر البريد الإلكتروني :ldc.tlemcen@gmail.com
أو تودع لدى أمانة المخبر .
